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 والثلاثون التاسعةالدورة  —الجمعية العمومية 
 الجلسة العامة

  القانونية تقرير اللجنة

 عن
 من جدول الأعمال 47و 46و 45و 44 الجزء العام والبنود

 من رئيس اللجنة القانونية( م)مقد  

م  ن ج  دو   47و 46و 45و 44التقري  ر المر     ل  ن الج   و الا  ام ول  ن ال ن  ود  القانوني  ةت اللجن  ة ر  أق  
لتاتم    د ا  46/1و 45/3و 45/2و 45/1 الق    راراتالألم    ا ُ وي وأ    ت      لن تاتم    د الجل     ة الاام    ة 

 الجل ة الاامةُ

 ملاحظة:  اد إ الة  ذه الأفحة، ين غي وضع  ذه الورقة  ي مكانها المنا ب  ي حا ظة التقريرُ
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 تقرير اللجنة القانونية

 إلى الجمعية العمومية
 معلومات عامة

 ُ وانتخ ت الجل ة الاامة ال يد3/10/2016إلت  28/9لقدت اللجنة القانونية ثلاث جل ات  ي الفترة من  -1
 للجنةُ ا  رئي  أُ كارانتا )إيطاليا(

( نائ ا  أولا  للرئيس الار ية ال اوديةالمملكة ) ل د الرحمن ح ن شيخوانتخ ت اللجنة  ي جل تها الأولت ال يد  -2
 ُللرئيس ا  ثاني ا  ( نائ نيجيريا) شوكواما دو ن وال يد

 وكانت جل ات اللجنة الثلاث مفتوحةُ -3
 جل ة أو أكثر من جل ات اللجنة القانونيةُ ةمراق  ا  دو  12دولة لضو و 119وحضر ممثلون من  -4
مدير إدارة الشؤون القانونية والالاقات الخارجية  الإنا ةُ وكان وكان أمين اللجنة القانونية ال يد جُ فُ أغو تين  -5

 تراس وال يد  الأمين الدكتور جُ  وانغ وال يد أُ جاكوب الم ؤولان القانونيان الأولانُ وكان الأمناو الم الدون ال يد سُ نائ ا
 ةُأُ أو ولوت، الم ؤولان القانونيان، وال يدة مُ  اين تاين، الم ؤولة القانوني

 جدول الأعمال وترتيبات سير العمل
 التي أحالتها إليها الجل ة الاامة، و ي كما يلي: 48و 47و 46و 45نظرت اللجنة القانونية  ي ال نود  -6

  2015و 2014و 2013تقارير المجلس ال نوية المقدمة إلت الجماية الامومية لن ال نوات  : 44ال ند 
 المجا  القانوني رنامج لم  المنظمة  ي  :45ال ند 
  ي المجا  القانوني ال يان الموحد لن  يا ات الايكاو وممار اتها الم تمرة : 46ال ند 
 الم ائ  الأخرى الماروضة للت نظر اللجنة القانونيةُ : 47ال ند 

ا وترد  ي مر    ذا التقرير قائمة مرت ة ح ب  نود جدو  الألما  للوثائ  وورقات الام  التي نظرت  يه 6-1
 القانونيةُ اللجنة

وترد  ي الفقرات التالية الإجراوات التي اتخذتها اللجنة  شلن ك   ند للت حدةُ والمواد مرت ة ح ب ترتيب أرقام  6-2
  نود جدو  الألما  التي نظرت  يها اللجنةُ 
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 تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية  :من جدول الأعمال 44لبند ا
 2015و 2014و 2013عن السنوات 

ل ن التق ارير ال  نوية الت ي ق دمها المجل س إل ت  اللجنة للما  الفأو  التي أحالتها إليه ا الجل  ة الاام ة أحاطت 44-1
 2016ُوكذلك الإضا ة  يما يخص النأف الأو  من  نة  2015و 2014و 2013لن ال نوات الجماية الامومية 
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 القانوني جالبرنامج عمل المنظمة في الم :من جدول الأعمال 45البند 
 التي قدمها المجلس، وورقة الام  A39-WP/12نظرت اللجنة  ي  ذا ال ند للت أ اس ورقة الام   45-1

A39-WP/77 (Revision No. 1)   التي قدمتها كندا والمك يك ونيجيريا والولايات المتحدة؛ وورقة الامA39-WP/100  التي
التي قدمتها  A39 WP/228التي قدمتها الولايات المتحدة؛ وورقة الام   A39-WP/101قدمتها الولايات المتحدة؛ وورقة الام  

 التي قدمتها مأرُ وأحاطت اللجنة للما  المالومات الواردة  ي ورقة الام  A39-WP/375جمهورية كوريا؛ وورقة الام  
A39-WP/422  ُالتي قدمتها ال را ي  وكندا وآيرلندا ولوك م ورغ والنرويج و نغا ورة وا   انيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 

مالومات  شلن لم  المنظمة الجاري حاليا   ي المجا  القانوني ولمحة لن  A39-WP/12وتضمنت ورقة الام   45-2
من المجلس واللجنة القانونية للإيكاو منذ الدورة ال ا قة للجماية الامومية  يما  التطورات والقرارات ذات الألة التي اتخذ ا ك 

يتأ   ال نود المطروحة للت جدو  ألما  اللجنة القانونية للإيكاو،  ما  ي ذلك تحديد م توى أولوية ال نودُ وجرى أيضا  تقديم 
 ية، وتحديدا  الضمانات الدولية للت المادات المنقولة مالومات إلت اللجنة  شلن الام  القانوني  ي  اض المجالات الإضا

 )مادات الطائرات( وا تاراض تط ي  ماا دات الإيكاو المتالقة  مناط  الن الاتُ
و يما يخص "درا ة الم ائ  القانونية المتالقة  الطائرات الموجهة لن  اد"، تمت الإشارة إلت أنه و قا  لما  45-3

إلت  30/11/2015ية  ي دورتها ال اد ة والثلاثين )التي اناقدت  مونتري ا  خلا  الفترة من خلأت إليه اللجنة القانون
،  دأت إدارة الشؤون القانونية 207( و ناو للت القرار الذي اتخذه مجلس الإيكاو خلا  الاجتماع ال ا ع لدورته 3/12/2015

جمع مالومات حو  التشرياات الوطنية الخاأة  الطائرات  إجراو ا ت يان ل 29/8/2016والالاقات الخارجية  الإيكاو يوم 
الموجهة لن  اد، وذلك لأغراض المقارنة وللا تخدام كو يلة لتحديد الم ائ  القانونية الدولية المرت طة  امليات الطائرات 

يم أجو تها للت الا ت يان الموجهة لن  اد، والتي قد لا ت ا   حاجة للدرا ةُ وأ شير لاحقا  إلت أنه تمت مطال ة الدو   تقد
 أدناهُ  47ُ وترد الم ائ  الجو رية المتالقة  الطائرات الموجهة لن  اد تحت ال ند 31/10/2016 حلو  

و يما يتال   ال ند المانون "النظر  ي الإرشادات  شلن تضارب المأالح"، قدم مندوب كندا،  النيا ة لن  45-4
، مشددا  للت أن تضارب المأالح قد يؤثر  ل ا   ي A39-WP/77 Revision No.1ام  المشاركين  ي تقديم الوثيقة، ورقة ال

كفاوة تنظيم الطيران المدني وا تقلاليته وحياده، مما يهدد  لامة الطيران المدني الدولي وأمنه، وداليا  إلت التماد قرار الجماية 
ي الطيران المدني وكذلك الحاجة إلت اتخاذ التدا ير اللا مة الامومية، وذلك لتا ي  الولي  حالات تضارب المأالح المحتملة  

لتفادي المخاطر الناجمة لن حالات تضارب المأالح للت  لامة وأمن الطيران أو التخفيف من تلك المخاطرُ ولفت انت اه 
للت النحو الوارد  ي  اللجنة إلت الآثار المالية المرت طة  الام  الم تق لي الذي  يتم الاضطلاع  ه  ي إطار  ذا ال ند

الملخص التنفيذي لورقة الام ، حيث  يتم تنفيذ الأنشطة اللا مة ر نا  الموارد المالية المتاحة ضمن مي انية ال رنامج الاادي 
 و/أو من الم ا مات من خارج المي انيةُ  2019-2017لل نوات 

ام  والقرارُ و ناك و د واحد قد أشار إلت أن وألر ت جميع الو ود التي ألطيت الكلمة لن تلييد ا لورقة ال 45-5
"إدارة ال لامة" يتضمن أحكاما  تدلو إلت وضع إرشادات ترمي إلت تفادي تضارب المأالح  ي أداو  –الملح  التا ع لشر 

اة مهام مراق ة ال لامة، واقترح أن ي شار  ي القرار إلت الملح  التا ع لشرُ و لطت لدة و ود الضوو للت ضرورة مرال
م توى التنمية والموارد المتاحة للدو   ي إطار  رض التدا ير اللا مة للتاام  مع تضارب المأالح ودلت إلت إحداث توا ن 

وأشار أحد المراق ين إلت أنه ين غي   ي  ذا الأدد ترالت  يه ظروف الدو  الخاأة والمخاطر الناجمة لن تضارب المأالحُ
لن الجهة التنظيمية  ي إطار  رنامج  النيا ة ث يضطلع شخص خاص  المهام التنظيمية ضة حيمرالاة م للة ال لطة المفو  
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مُ وتقدم  ذه ال رامج، من وجهة نظر قطاع الطيران،  وائد  امة تت م  الكفاوة وتقوم للت التااون، وين غي الإقرار  ها منظ  
 التضارب  ي إطار إدارة المأالحُ حالة من حالات أي ي  وتقديمها

وأقرت اللجنة  لنه  يكون من المنا ب إدراج نص تكميلي  ي القرار لتناو  التوضيحات والمقترحات الإضا ية   45-6
 التي قدمتها الو ودُ

 الجل ة الاامة  التماد القرار التالي: ثم اتفقت اللجنة للت توأية
 تضارب المصالح في الطيران المدني :45/1القرار 

 إن الجمعية العمومية،
تضارب المأالح يارق   االية وا تقلالية وحياد تنظيمات ال لامة  ي الطيران المدني و التالي يهدد أمن  لن  تقر  إذ 

 و لامة الطيران المدني الدولي؛
 ضرورة و وائد الا تفادة من تجارب وخ رات الموظفين المؤ لين الااملين  ي القطاع للم الدة للت ضمان  وتعترف

 لتنظيمية الهامة؛تو ير المهام الرقا ية ا
ال   ذي أض   ا ته الجماي   ة الامومي   ة     ي دورته   ا  "النظ   ر     ي الارش   ادات الخاأ   ة  تض   ارب المأ   الح"إل   ت ال ن   د  وتشيييير

والتمده لاحقا  ك  من اللجنة القانونية والمجلس والجماية الامومية  ي  ، رنامج الام  الاام للجنة القانونية ال ا اة والثلاثين الت
 الثلاثين، مما أدى الت ر ع درجة أولويته؛الدورة الثامنة و 
،   إن ال دو  31/10/2003أنه و قا  لاتفاقية الأمم المتح دة لمكا ح ة الف  اد الت ي التم دتها الجماي ة الاام ة   ي  وتدرك

 مل مة  ال اي الحثيث لالتماد الآليات التي تا   الشفا ية وتأونها وتقوي ها وتمنع تضارب المأالح؛ 
"إدارة ال لامة" ومواد الإيكاو الإرشادية توضح ضرورة قيام الدو   ادة  –أن الملح  التا ع لشر  هاوتضع في اعتبار 

  ي الطيران المدني؛ تضارب المأالحأمور منها وضع ا تراتيجية للتخفيف من حدة  اض المشاك  المحتملة التي قد تنشل لن 
لقة  ال يا ات والتدا ير الم  تخدمة   ي الكش ف ل ن ح الات  ضرورة قيام الدو   المشاركة  ي المالومات المتا وتقتنع

 تضارب المأالح  ي الطيران المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وادارتها؛
ر ما يلي:  تقر 

ال  دو ، الت  ي ل  م تق  م    ذلك  ا  د، لل  ت النظ  ر    ي وض  ع إط  ار ق  انوني ر   مي للكش  ف ل  ن ح  الات تض  ارب  حيي ت -1
 المأالح  ي الطيران المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وادارتها؛ 

 الدو  إلت: دعوت -2

والممار ات  التلكد، للت الم توى الوطني، من  االية الأنظمة القانونية المحلية  يما يتال   التدا ير  (أ 
دارتها، وذلك  للكشف لن حالات تضارب المأالح  ي الطيران المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وا 

، وتحقي  التوا ن  ين المدني للطيرانوتح ين الشفا ية والم اولة  ي الأنشطة التنظيمية   هدف ضمان
لتأدي للمخاطر الناجمة لن تضارب ظرو ها الخاأة وقدرتها للت الو او  الت اماتها الرقا ية من جهة وا

 ؛المأالح والتي قد تهدد  لامة وأمن الطيران من جهة أخرى
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 شلن التضارب  تا   الولي والقوانين والممار ات التينظم التشرياات ووضع ال ن  ،لند الضرورة (ب 
 المحتم   ي المأالح  ي الطيران المدني؛

ال دو  لل ت ض مان إنف اذ القوال د والت دا ير اللا م ة للكش ف ل ن ح الات تض ارب المأ الح والمتالق ة  مراق  ة  ح ت -3
 ال لامة  ي الطيران المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وادارتها؛

المجلس  ت هي  لملية الجمع والتحلي  والنشر والترويج لأ ض  الممار  ات  ش لن ماالج ة ح الات تض ارب  تكلف -4
 مأالح والا تفادة من الخ رات الموجودة  ي الدو  و ي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الألة؛ال

إل   ت الأمين   ة الاام   ة مواأ   لة جم   ع المالوم   ات م   ن ال   دو  والمنظم   ات الحكومي   ة الدولي   ة المختأ   ة  ش   لن  طليييبت -5
ي الطي  ران الم  دني وتفاديه  ا والتخفي  ف م  ن ح  دتها كش  ف ل  ن ح  الات تض  ارب المأ  الح    الال يا   ات والت  دا ير الم   تخدمة    ي 

دارتها، وذلك من أج  إحرا  التقدم  ي درا ة  ذا الموضوع؛   وا 

إلت الأمينة الاامة إلداد وثيقة مرجاية تحدد جميع الأحكام الواردة   ي الملاح   والأدل ة الخاأ ة  تض ارب  طلبت -6
 المأالح؛ 

 ة تضارب المأالح  ي الطيران المدني  أورة منتظمة؛اللجنة القانونية للقيام  ا تاراض م لل تفوض -7

ال  دو  لل  ت ت  و ير كام    ال  دلم والم   الدة ل مين  ة الاام  ة    ي تط ي    الق  رار الح  الي،  م  ا    ي ذل  ك ت  و ير  حيي   ت -8
 والمالوماتُ  الخ رات

 الجو قانون مواثي  تشملها ولا الدولي الطيران أو اط قل  تثير التي الجرائم أو الأ اا و يما يتال   موضوع  " 45-7
 روتوكو  لتادي  الاتفاقية  شلن الجرائم و اض الرا نة"، أشارت اللجنة مع الارتياح إلت أنه  اد التماد ال روتوكو  المانون "

طين اضطلات المنض  يرلمشكلة الركاب غ ية رقة لم  الجوانب القانون"،  إن الأ اا  الأخرى التي ترتكب للت متن الطائرات
 يرلمشكلة الركاب غ ية شلن الجوانب القانون يةالمواد الإرشاد) 288لملية تحديث كتاب الإيكاو الدوري رقم طوير ت 

النظر  ي  شلن ال نود التالية: " A39-WP/12ين(ُ كما أحاطت اللجنة للما   التقرير الوارد  ي ورقة الام  /المشاغ ينالمنض ط
،  ما  يها النظام الاالمي للملاحة (CNS/ATM)حة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية وضع إطار قانوني لنظم الاتأالات والملا

الجوانب "، و"تحديد وضع الطائرة المدنية/الحكومية"، و"والهيئات الإقليمية المتاددة الجن يات (GNSS) الأقمار الأنالية 
 "ُمكررا   83المتالقة  ال لامة  ي إطار التحرير الاقتأادي والمادة 

"، طلب مندوب الولايات المتحدة،  ي لرضه تا ي  التأدي  للت مواثي  قانون الجو الدوليةو يما يتال     " 45-8
التي لم تأد   اد للت اتفاقية  ، أن ي  ذ  الم يد من الجهود لحث الدو  الألضاو  ي الإيكاوA39-WP/100لورقة الام  
( 1أن تأد  لليهاُ وذك ر   اض الأحكام والا تكارات الرئي ية التي وردت  ي الاتفاقية، و ي التالية: ) 1999مونتري ا  لاام 

إلغاو النظام ال ا   للم تويات المنخفضة للا ترداد  ي حالات إأا ة أحد الركاب أو و اته من خلا  وضع م توى أو  من 
لحقو   113 100لم ؤولية الأارمة، مع التاويض لن الأضرار المؤكدة التي تتجاو   ذا الحد )المحدد حاليا   م لغ قدره ا

 ال حب الخاأة( ما لم يكن الناق  الجوي  إمكانه إظهار أنه لم يكن للت خطل أو إث ات وجود طرف ثالث كان للت خطلُ
الركاب مرتفاة إلت حد غير ماقو  من خلا  لدم ال ماح  فرض لقو ات ( وأن تضمن الاتفاقية ألا  تكون تاويضات 2)

( وأن ت مح الاتفاقية للمدلي  لن ير ع دلوى  ي  لده، إذ 3تلدي ية أو رادلة أو غير ذلك من أنواع الأضرار غير التاويضية؛ )
( وأن تر ي 4وار و و روتوكو  لا اي؛ ) إن  ذه المي ة غال ا  ما كانت ت منع  موجب القوالد المامو   ها  ا قا   ي اتفاقية

( وأن تضم الاتفاقية نظام وثائ   اا  5الاتفاقية قوالد واضحة لتو يع الم ؤوليات  ي حالات المشاركة  ي ا تخدام الرم ؛ )
إلت إنشاو   يما يتال   نق  ال ضائعُ وشدد المندوب للت ضرورة الانتهاو من الخلط المر ك  ين نظم الم ؤولية المتوا ية  ايا  
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 إطار موحد قائم للت اليقين القانونيُ و ي ضوو ما تقدم، دلا اللجنة إلت التماد مشروع القرار الوارد  ي ورقة الام 
A39-WP/100ُ 

ولند النظر  ي  ذه الم للة، ألر ت ك  الو ود المشاركة،  الإضا ة إلت مراقب واحد، لن دلمها القوي لورقة  45-9
للت لنأر  1999كليهماُ و لط أحد  ذه الو ود الضوو للت التلثير الإيجا ي لاتفاقية مونتري ا  لاام  الام  ومشروع القرار

للاقتراح الوارد  ي ورقة  الم الدة المقدمة لأقارب ضحايا حوادث الطيرانُ وأ ر  الرئيس  ي تلخيأه لهذه النقطة التلييد الوا ع
ة للت تادي  الفقرة الثالثة من دي اجة مشروع القرار الوارد  ي ورقة الام   ُ واتفقت اللجنو يما يخص  مشروع القرار الام 

A39-WP/100 ا ارة " يما يتال    "ُ ولند القيام  ذلك، وا قت اللجنة للت ال دو  ي أياغة يتيح ُُُ التام"  ا تااضة الا ارة  "
، مع مرالاة كون المطال ة المتالقة  ال ضائع 20-38النص انطلاقا  من الفقرة الرا اة من دي اجة قرار الجماية الامومية 

 وأوأت اللجنة  لن تاتمد الجل ة الاامة القرار التالي:  تخضع لقيودُ
  1999: الترويج لاتفاقية مونترييال لعام 45/2القرار 

 إن الجمعية العمومية:
، ةدت والت مدت تحت رلاية المنظمالمتال   التأدي  للت الوثائ  التي أ ل 22-37 المر   )ج(  قرار ا  إذ تذك ر

 "؛1999 انوان "الترويج لاتفاقية مونتري ا  لاام  20-38و القرار 
 ل مية وجود نظام لالمي يحكم م ؤولية شركات الطيران تجاه الركاب والشاحنين للت الرحلات الجوية  وتقر

 الدولية؛
 ؛رلن الخ ائ  التاويض  يما يتال  ا تأواب وجود نظام منأف ولاد  وي ير  وتقر
توحيد  اض قوالد النق  إلت اتفاقية  للت الأايد الاالمي نضمام جميع الدو  المتااقدة للت دلم وتشجيع الا تح 

 (؛1999)اتفاقية مونتري ا  لاام  28/5/1999الجوي الدولي التي حررت  ي مونتري ا   ي 
 ي أقرب وقت  1999ا   ي اتفاقية مونتري ا  لاام جميع الدو  التي لم تقم  ذلك  اد للت أن تأ ح طر  وتح 

 ممكن؛
  الأمينة الاامة  تقديم الم الدة، للت النحو الملائم،  ي لملية التأدي  إذا طل ت منها ذلك إحدى الدو ُ وتكلف
 20ُ-38أن  ذا القرار يح  مح  القرار  وتعلن

التي ذك رت  لن الجماية الامومية قامت  ي  A39-WP/101المتحدة أيضا  ورقة الام   توقدمت الولايا 45-10
ُ 2010،  حث الدو  للت التأدي  للت اتفاقية  يجين و روتوكو   يجين لاام 37/23دورتها ال ا اة والثلاثين، ول ر قرار ا 

جا  الطيران وشد د الو د للت أ مية  اتين الوثيقتين اللتين  ا متا  ي تو يع وتا ي  الإطار الاالمي لمكا حة الإر اب  ي م
 النهوض  التااون  ي   ي هم إ هاما  ك يرا   يللت الأايد الاالمي الاالمي، مار ا  لن إيمانه  لن التماد  اتين الوثيقتين 

واقترحت الولايات وملاحقة الجناة ومااق تهمُ  أنوالهاان المدني للت اختلاف ر الأ اا  غير المشرولة المتالقة  الطي مجا  درو
 او  للت ذلك، أن ي اتمد قرار جديد لتا ي  التأدي  للت  اتين الوثيقتينُالمتحدة،  ن

ُ A39-WP/101وقد ألر ت و ود لديدة لن دلمها لمشروع قرار الجماية الامومية الوارد  ي ورقة الام   45-11
ية الوطنية  ي  لده قد وألت وأشار أحد الو ود إلت أن إقليمه ألرب لن دلمه القوي لتا ي  وثيقتي  يجين، وأن الهيئة التشريا
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إلت المرحلة النهائية من إتمام لملية التأدي ُ وأشارت و ود أخرى أيضا إلت أن دولها قد حققت تقدما  مماثلا   ي  ذا ال يا ُ 
 كما ذكرت  اض الو ود أن دولها قامت  التأدي  الفوري للت الوثيقتين وشجات  اقي الدو  للت القيام  المث ُ 

و للت الاقتراح المقدم من الأمانة الاامة، وا قت اللجنة للت أق  مشروع القرار، وللت الإشارة إلت أن و نا 45-12
  ذا القرار الجديد يح  مح  القرار ال ا  ُ ويرد  يما يلي النص الم نق ح لمشروع القرار: 

 2010تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام  :3-45القرار 
 العمومية،إن الجمعية 

 ؛2010 انوان: تا ي  اتفاقية  يجين و روتوكو   يجين لاام   19-38  اإلت قرار  إذ تشير 
تم إلداد ا المتال   التأدي  للت الوثائ  التي  22-37  اإلت المر   )ج( من قرار  وتشير كذلك 

 تحت رلاية المنظمة؛ والتماد ا
 لمي وتا ي ه لمواجهة المخاطر الجديدة والناشئة؛ ل مية تو يع نطا  نظام أمن الطيران الاا وتعترف 

جميع الدو  للت دلم وتشجيع الالتماد الاالمي لاتفاقية قمع الأ اا  غير المشرولة المتالقة  الطيران  تح  -1
توكو  ( وال روتوكو  المكم  لاتفاقية قمع الا تيلاو غير المشروع للت الطائرات ) رو 2010المدني الدولي )اتفاقية  يجين لاام 

 (؛2010 يجين لاام 

 ي أ رع وقت  2010جميع الدو  للت التوقيع والتأدي  للت اتفاقية  يجين و روتوكو   يجين لاام  تح  -2
 ممكن؛

  ي لملية التأدي  إذا طل ت ذلك إحدى الدو ُ  تقديم ما يل م من م الدة ةالاام ةالأمينإلت  تطلب -3

 19ُ-38أن  ذا القرار يح  مح  القرار  تعلن -4

من  47وتمت مناقشة موضوع التأدي  للت وثائ  القانون الجوي الدولي  شك  إضا ي  ي إطار ال ند  45-13
 جدو  الألما ُ 

، التي تحتوي للت لرض قدمته جمهورية كوريا لا تضا ة ندوة A-39-WP/228أحاطت اللجنة للما   الوثيقة  45-14
ت اللجنة لن انونية التي تثير الا تمام  ي إقليم آ يا والمحيط الهادئُ وألر لمناقشة الم ائ  الق 2018قانونية إقليمية  ي لام 
 تقدير ا لهذا الارضُ

 و ي  يا  المأالح الدولية المرت طة  المادات المنقولة )مادات الطائرات(، قدمت مأر الوثيقة 45-15
A39-WP/375 ل لطة الإشرا ية ل التا اة خ راواللجنة   لحقةملم   مجمولةلجنة خ راو أو ، التي تقترح  يها أن تنشئ الإيكاو
 غية م الدة الدو  النامية للت تنفيذ اتفاقية الضمانات الدولية للت المادات المنقولة )اتفاقية كيب تاون(، لل ج  الدولي 

 روتوكو  كيب و روتوكو  الم ائ  التي تخص مادات الطائرات الملح   اتفاقية الضمانات الدولية للت المادات المنقولة )
 4ُ وقد ا تند الو د  ي تقديم  ذا الاقتراح إلت القرار رقم 16/11/2001تاون(، اللذين تم توقياهما ماا   ي كيب تاون  ي 

ُ و ي إشارة إلت مشكلات التنفيذ التي تاترض الدو  النامية والتي ترد  ي الفقرتين 2001الأادر لن المؤتمر الد لوما ي لاام 
قة الام ، الت ر الو د أن من الواجب الا تفادة من تجارب الدو  المتقدمة التي قامت  تنفيذ وثيقتي كيب من ور  4-2و 2-2

 تاون، ورأى أن إنشاو لجنة أو مجمولة لم  قد يكون الآلية المنا  ة  ي  ذا الأددُ 
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أن  واقترحجمولة لم ، وألرب أحد الو ود، مدلوما   و دين آخرين، لن لدم تلييده لفكرة إنشاو لجنة أو م 45-16
من الأن ب أن تلتي الم الدة  ي تنفيذ وثيقتي كيب تاون من الدو  المتقدمة ومن قطاع الطيران، وأشار الو د إلت أن مجمولة 
 لم  الطيران تام   ي  ذا المجا   نشاط  الغُ كما أشار المندوب،  الت اره لضوا   ي لجنة الخ راو التا اة لل لطة الإشرا ية

يقتأر للت الم ائ  المتالقة  ال ج  الدولي  قطُ وأشار أحد الو ود المؤيدة إلت ورقة  4لل ج  الدولي، إلت أن القرار رقم 
التي  ينت م ايا التأدي  للت وثيقتي كيب تاون، مار ا  لن إدراكه لتاقيدات التأدي  لليهما   A39-WP/422المالومات رقم 

نف ه للت أن الدو  وقطاع الطيران  ي وضع أن ب لتقديم الم الدة إلت الدو  الناميةُ وأشار  وتنفيذ ماُ ولكنه شدد  ي الوقت
أحد المراق ين،  ي دلمه لموقف الو ود الثلاثة، إلت أن القضايا التي طرحها الو د المأري تتال   الخيارات الأ ا ية الخاأة 

ملكية، وضمان أمن المااملات، وغير ذلك، وأنها خارج اختأاص   يا ات الدولة، والم ائ  الجو رية المتمثلة  ي قانون ال
وخ رة لجنة الخ راو التا اة لل لطة الإشرا ية لل ج  الدوليُ كما أشار و د آخر،  ي دلمه لورقة الام ، إلت أن قيام الدو  

يكاو  مثا ة مرك  لت اد  المالومات المتقدمة  تو ير الخ رة لا يمنع الإيكاو من تقديم الم الدةُ واقترح مراقب آخر أن تام  الإ
 ل ر التو ط  ي نق  الخ رات إلت الدو  المهتمة  ذلكُ 

وألر ت الأمانة الاامة لن إدراكها للأاو ات التي تواجهها الدو  النامية  يما يتال   تاقيدات وثيقتي كيب  45-17
إن الدو  المتقدمة ذات الخ رة ت دو  ي وضع أ ض  تاونُ ولكن نظرا   إلت أن  ذا المجا   و من النوع الاالي التخأص،  
 لتقديم الم الدة، مع أن  الإمكان إلادة النظر  ي  ذه الم للة م تق لا ُ 

واختتم رئيس اللجنة المناقشة  شلن ورقة الام   ذه مشيدا   الاقتراح، وأقر  ي الوقت نف ه  وجود     أخرى  45-18
 أن ب لتقديم الم الدةُ 

التي قدمتها ال را ي  وكندا وآيرلندا ولوك م ورغ  A39-WP/422ت اللجنة للما   ورقة المالومات وأحاط 45-19
 والنرويج و نغا ورة وا   انيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةُ 

ن و يما يتال   موضوع "ا تاراض تط ي  ماا دات الإيكاو المتالقة  مناط  الن الات"، ذكر أحد المراق ين أ 45-20
الإيكاو ت تح  الإشادة لما حققته  ي  ذا المجا ،  ما  ي ذلك إنشاو  رقة لم  إثر إ قاط طائرة  ي أوكرانياُ ولكنه ت او  
لن   ب غياب  ذا الموضوع لن  رنامج الام  الاام للجنة القانونيةُ وتم التذكير  لنه  ي ألقاب حدث مماث ، وتحديدا  

مكررُ  3، قامت الإيكاو  التحرك ال ريع لتادي  اتفاقية شيكاغو من خلا  المادة 1983 ي لام  KAL 007إ قاط طائرة 
ول لوغ  ذه الغاية، رأى  ذا المراقب أنه ين غي إيلاو م يد من المرالاة لم للة إدراج  ذا الموضوع  ي  رنامج الام  الاام للجنة 

 القانونيةُ وأحاطت اللجنة للما   هذا التالي ُ 
 9ُ-47اللجنة  اد ذلك للت  رنامج الام  الاام للجنة القانونية للت النحو الم ين  ي الفقرة ووا قت  45-21
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 المجال القانونيالمستمرة في  يكاوالإوممارسات سياسات ب الموحد لبيانا :من جدول الأعمال 46لبند ا
 المجلسُ التي قدمها A39-WP/57نظرت اللجنة  ي  ذا ال ند من  نود جدو  الألما  ا تنادا  إلت ورقة الام   46-1
 لماالج   ة  ا   ض    ذه ورق   ة الام     ه ق   د ت   م إل   داد أن    أل   لاه، 7-45،  ش   ك  م   تلا م م   ع الفق   رة أ    ر ت الأمان   ةو  46-2

ألق ب ذل ك م ن  رق ة ، والام  الذي 2014لام  لتماد  روتوكو  مونتري ا  الامومية نتيجة لاقرار الجماية  الت اية  يالتغييرات 
)ه(  المر        يرش  ادية  ش  لن الجوان  ب القانوني  ة المتالق  ة  الرك  اب غي  ر المنض   طين وك  ان ل  ه ت  لثير الإم  واد الالام    لتح  ديث 

المجل  س  ألض  او ل  دد   ي ض  وو التا  ديلات المتوقا  ة ل ي  ادة  الامومي  ةج  ت تغيي  رات إض  ا ية    ي ق  رار الجماي  ة أ در  وق  دالقرارُ    
 مومية  ي  ذه الدورةُلكي تاتمد ا الجماية الا ق دمتالتي  ،جنة الملاحة الجويةول

أن تناكس تلك التاديلات  ي الفق رة ال اد  ة م ن   غرضوا قت اللجنة للت الاقتراح الذي تقدم  ه أحد الو ود و  46-3
 حي  تفاقي ة ش يكاغو ل م ت دخ  لادي اجة المر   )ج(  قرار الجماية الامومي ة ال ذي يتض من إش ارات مرجاي ة إل ت تا ديلات أخ رى 

 ال ا اة من الدي اجةُ الفقرة نم  دلا  النفاذ  اد، 
 التماد القرار التالي: اللجنة حينئذ للت أن توأي إلت الجل ة الاامة  وافقتو 46-4

 يالمستمرة في المجال القانون يكاوسياسات الإبموحد ال: البيان 46/1القرار 

توحيد قرارات الجماية الامومية لن  يا ات المنظمة  ي المجا  القانوني، وذلك تي يرا لتنفيذ ا  من الم تأوب لما كان
 وتط يقها الاملي من خلا  جا  نأوأها أقرب إلت المتناو  وأ ه   هما وأ ض  تنظيما من الناحية المنطقيةُ

 فإن الجمعية العمومية:

الم تمرة  ي المجا  القانوني، والم تكملة للت  يكاوأن المر قات  هذا القرار تشك  ال يان الموحد ل يا ات الإتقرر  -1
 والثلاثين للجماية الاموميةُ التا اةالنحو الذي كانت لليه تلك ال يا ات لند ختام الدورة 

 الم تمرة  ي المجا  القانونيُ يكاولإأنها  تواأ   ي ك  دورة لادية لها التماد  يان موحد ل يا ات ا تقرر -2

 ويح  محلهُ 22-37 أن  ذا القرار يلغي القرار: تعلن -3

 (أ) المرفق
 العامة السياسة

تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن ي الد كثيرا للت إيجاد وا  قاو الأداقة والتفا م  ين أمم الاالم وشاو ه،  لما كان
 يمكن لإ اوة ا تاماله أن تشك  خطرا للت الأمن الاامُ  ينما

 الاالمُ ياتمد  لاممن المرغوب  يه تجنب الخلا ات  ين الأمم والشاوب والنهوض  يما  ينها  التااون الذي لليه  ولما كان

 فإن الجمعية العمومية:

للت الدور المهم للقانون  ي تجنب وح  الن الات والخلا ات  ين أمم الاالم وشاو ه و ي تحقي  المنظمة لأ دا ها  تؤكد مجددا
 وأغراضهاُ
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 (ب) المرفق
 الدولي الجو بقانون الخاصة الاتفاقيات مشاريع على الموافقة إجراءات

 العمومية:تقرر الجمعية 

 ا تخدام الإجراوات التالية  ي الموا قة للت مشاريع الاتفاقيات:

ير ع إلت المجلس مشفولا  تقرير أي مشروع اتفاقية تات ر اللجنة القانونية أنه جا   لارضه للت الدو  كمشروع  -1
 نهائيُ

الدو  المتااقدة وللت من يحدده من للمجلس أن يتخذ الإجراو الذي يراه ملائما،  ما  ي ذلك تو يع المشروع للت  -2
 الدو  والمنظمات الدولية الأخرىُ

للمجلس لند تو يع مشروع الاتفاقية، أن يضيف أي تاليقات وأن يتيح للدو  والمنظمات  رأة تقديم تاليقاتها  -3
 للمنظمة  ي غضون  ترة لا تق  لن أر اة أشهرُ

رض التماده، ويجو  أن ياقد ذلك المؤتمر  ي نفس  ترة اناقاد إحدى يقدم مشروع الاتفاقية إلت مؤتمر للنظر  يه  غ -4
دورات الجماية الاموميةُ ويجب أن لا يق  مولد ا تتاح ذلك المؤتمر لن  تة أشهر من تاريخ إحالة المشروع و قا لما تقتضيه 

اقدة يري أن اشتراكها  يه أمرا مرغو ا أللاهُ ويجو  للمجلس أن يدلو إلت ذلك المؤتمر أية دولة غير متا 3و 2أحكام الفقرتين 
 يه، ولليه أن يقرر ما إذا كانت تلك المشاركة مأحو ة  ح  التأويتُ ويجو  للمجلس أيضا أن يدلو منظمات دولية 

 لحضور المؤتمر  أفة مراقبُ

 المرفق )ج(

 الدولية يكاوالتصديق على وثائق الإ

 :إن الجمعية العمومية
المر   )ج( المتال   التأدي  للت  روتوكولات تادي  اتفاقية شيكاغو ووثائ  قانون الجو الخاص ، 22-37 قرار ا  إذ تذكر

 وغير ذلك من الوثائ  التي ألدت والتمدت تحت رلاية المنظمةُ
 قل  ا تمرار  طو التقدم  ي التأدي  للت  روتوكولات التادي  المذكورة أللاه، وخأوأا ال روتوكولات الخاأة  وتلاحظ

 مكرر والفقرتين الختاميتين )المتالقتين  النأين الار ي والأيني( لاتفاقية شيكاغوُ  83مكرر والمادة  3خا  المادة  إد
دراكا منها لأ مية  ذه التاديلات  الن  ة للطيران المدني الدولي، لا يما  الن  ة لقدرة اتفاقية شيكاغو للت الا تمرار، وما  وا 

  راع  ي دخو   ذه التاديلات غير ال ارية  اد حي  النفاذُي تت ع ذلك من حاجة ملحة للإ
دراكا منها للحاجة إلت التاجي   ي التأدي  للت و ريان مفاو  وثائ  قانون الجو التي ألدت والتمدت تحت رلاية  وا 

 المنظمةُ
ا   من المنا ع المترت ة للت أن المشاركة الاالمية  ي  روتوكولات التادي  والوثائ  الأخرى  ي وحد ا التي  تؤمن وت وتدرك

 توحيد القوالد الدولية الواردة  ي تلك الاتفاقياتُ 
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ك  الدو  المتااقدة للت اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتأدي  للت  ذه التاديلات لاتفاقية شيكاغو التي لم ي ر  تح 
 تالتاديلاو [، مفاولها  اد ]أي التاديلات للت الفقرة الأخيرة لإضا ة النأين الار ي والأيني إلت النأوص الأألية للاتفاقية

  ي أقرب وقت ممكنُ ، وذلك2016لام  ي ا تالتمد تين( الل56)أ( والمادة ) 50المادة  للت
من اتفاقية شيكاغو  مكرر 83مكرر والمادة  3ك  الدو  المتااقدة التي لم تأد   اد للت  روتوكولات إدخا  المادة  تح 

 للت القيام  ذلكُ
وأا اتفاقية مونتري ا   للاام ك  الدو  المتااقدة التي لم تأد   اد للت الوثائ  الأخرى لقانون الجو الدولي، وخأ تح 

واتفاقية  يجين  2/5/2009، واتفاقيتي مونتري ا    تاريخ 2001 للاامالطائرات  واتفاقية كيب تاون و روتوكو  1999
 للت القيام  ذلك  ي أقرب وقت ممكنُ 2014و روتوكو  مونتري ا  لاام  ،2010و روتوكو   يجين لاام 

الدو  التي أدقت للت الوثائ  المانية للت أن تقدم ل مين الاام ن خة من النص والم تندات التي ا تاملتها  ي  تح 
 لملية التأدي  للت  ذه الوثائ  و ي تنفيذ ا، والتي قد تكون  مثا ة مثا  لم الدة الدو  الأخرى  ي القيام  نفس الامليةُ

ا ير الاملية  ي حدود إمكانيات المنظمة و التااون مع الدو  لتقديم الم الدة، لند من الأمين الاام أن يتخذ جميع التد تطلب
الطلب، إلت الدو  التي تواجه أاو ات  ي لملية التأدي  للت وثائ  قانون الجو وتنفيذ ا،  ما  ي ذلك تنظيم وحضور 

 ُ الحلقات أو الندوات للتشجيع للت لملية التأدي  للت وثائ  قانون الجو الدولي

 المرفق )د(
 تدريس قانون الجو

، إذ تلخذ  اين الالت ار الأ مية الأكيدة لتدريس قانون الجو درا ة تخأأية  الن  ة للمنظمة والدو ، إن الجمعية العمومية
 والرغ ة  ي تا ي  المار ة  هذا الموضوع المهمُ

 المجلس إلت اتخاذ ك  التدا ير الممكنة للنهوض  تدريس قانون الجو  ي الدو  التي لا يتو ر  يها مث   ذا التدريسُ تدعو

 أن تا   من تنفيذ الهدف المذكور أللاهُ الدو  للت اتخاذ التدا ير الملائمة التي من شلنها تح 

 الدو  المتااقدة والأطراف المانية إلت الم ا مة  ي أندو  أ اد قطيط للمنح الدرا ية الجاماية الالياُ تدعو
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 (هالمرفق )
 اعتماد تشريع وطني بشأن بعض الجرائم التي ترتكب 

 على متن الطائرات المدنية )مسألة الركاب غير المنضبطين أو المشاغبين(

 إن الجمعية العمومية:

من تلك  44و ي المادة  اتفاقية الطيران المدني الدولي لن أ داف ومقاأد المنظمة المنأوص لليها  ي دي اجة إدراكا منها 
الاتفاقية تتضمن تا ي  تخطيط وتطوير النق  الجوي الدولي من أج  تل ية احتياجات شاوب الاالم إلت نق  جوي يت م  الأمان 

 والانتظام والفاللية والاقتأادُ

دة الملمو ة  ي لدد وخطورة الوقائع الم لغ لنها والتي ارتك ها للت متن طائرات مدنية ركاب مشاغ ون أو غير ال ياوتلاحظ 
 منض طينُ

 لآثار تلك الوقائع للت  لامة الطائرات و لامة الركاب والطاقم الذين للت متنهاُ وتقيم الاعتبار 

لوطنية والقوالد التنظيمية الوطنية  ي دو  كثيرة لي ت ملائمة  القدر لن  الها أن القانون الدولي الرا ن والقوانين اولا يغيب 
 الكا ي لماالجة  ذه المشكلة  شك   اا ُ

ال يئة الخاأة والمخاطر الكامنة  يها للطائرات أثناو طيرانها، والحاجة إلت التماد تدا ير ملائمة من خلا  القانون  وتدرك
 لأ اا  الإجرامية والالتداوات التي تشك  شغ ا أو لدم انض اط للت متن الطائراتُالوطني لتمكين الدو  من المحاكمة للت ا

للت التماد قوالد قانونية وطنية تمكن الدو  من ممار ة اختأاأها  ي الحالات المنا  ة  المحاكمة للت الأ اا   وتشجع
  جلة  ي دو  أخرىُالإجرامية والالتداوات التي تشك  شغ ا أو لدم انض اط للت متن الطائرات الم

" روتوكو   4/4/2014 لن الدو  التمدت خلا  المؤتمر الدولي  ش لن قانون الجو المناقد  ي مونتري ا    ي  وتحيط علما  
ر لدم إدراج قائمة  تادي  اتفاقية الجرائم و اض الأ اا  الأخرى التي ترتكب للت متن الطائرات المدنية" و لن المؤتمر قر 

"مواد إرشادية  شلن الجوانب  288أوأت  تحديث كتاب الإيكاو الدوري رقم   الجرائم والأ اا  الأخرى  ي ال روتوكو  ولكنه
 ُ 2002القانونية لمشكلة الركاب غير المنض طين والمشاغ ين" الذي أدر  ي لام 

 لهذا:
وأن  جميع الدو  المتااقدة للت أن تاتمد  ل رع ما يمكن قوانين وقوالد وطنية تاالج  فاللية مشكلة الركاب المشاغ ين،تح  

 تدرج  يها إلت أقأت حد ممكن لمليا النأوص الواردة أدناهُ
جميع الدو  المتااقدة إلت أن تقدم إلت  لطاتها المختأة،  غرض المحاكمة، جميع الأشخاص الذين تتوا ر لديها أ س وتدعو 

الأادرة للت  ذا النحو ويدخ   ي ماقولة لالت ار م ممن ارتك وا أيا  من الجرائم منأوص لليه  ي القوانين والقوالد الوطنية 
 والقوالدُ اختأاص تلك ال لطات  موجب  ذه القوانين
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ع " رقة لم  الجوانب  وتطلب إلى للركاب غير المنض طين والمشاغ ين" للت مواألة ألمالها،  ما  القانونيةالمجلس أن يشج 
ب للت متن الطائرات المدنية"، والوارد  ي  ذا  ي ذلك مراجاة محتويات "التشريع النموذجي  شلن  اض الجرائم التي ترتك

 المر   وا  لاغ الدورة ال ا اة والثلاثين للجنة القانونية  هذا الشلن؛
 مراجاة  ذا المر   خلا  دورتها الاادية المق لة للت أ اس نتائج ألما   رقة الام  المذكورةُ وتقرر

 تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المدنية 

 القسم الأول:  الاعتداء وأفعال التدخل الأخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية 

 ي اد  مرتك ا  لجريمة ك  من يقوم  لحد الأ اا  التالية للت متن طائرة مدنية:
ر يب أو التهديد،  واو  الفا  أو  القو ، ضد أحد ألضاو طاقم الطائرة إذا كان  ذا الالتداو الج ماني أو الت (1

 الفا  تدخلا  ي أداو لضو الطاقم لمهامه أو يقل  من قدرته للت أداو مهامهُ
ر ض إت اع التاليمات القانونية التي يأدر ا قائد الطائرة أو أي لضو من طاقم الطائرة  النيا ة لنه لتلمين  (2

 لامة الطائرة أو  لامة أي شخص أو أي ملكية للت متن الطائرة أو حفظ النظام والانض اط للت متن 
 الطائرةُ

 الاعتداء الجسماني والأفعال الأخرى التي تعرض السلامة للخطر  القسم الثاني:
 أو تخل بالنظام والانضباط على متن أي طائرة مدنية

متن طائرة مدنية  لحد أ اا  الانف ال دني ضد أي شخص، أو  الالتداو ياد مرتك ا لجريمة ك  من يقوم للت  (1
  التحرش  لي طف ُ الجن ي أو

ياد مرتك ا لجريمة ك  من يقوم  لحد الأ اا  التالية للت متن أي طائرة مدنية، إذا كان من المحتم  أن  (2
النظام والانض اط للت متن يارض الفا   لامة الطائرة أو  لامة أي شخص للت متنها للخطر، أو يخ   

 الطائرة:
  القو ، ضد شخص آخرُ الالتداو الج ماني أو التر يب أو التهديد،  واو  الفا  أو أ(

 الت  ب لمدا  ي تلف أو تدمير أي ملكيةُ ب(
 تااطي الخمور أو الاقاقير إلت حد الثمالةُ  ج(

 مدنية طائرةالجرائم الأخرى التي ترتكب على متن أي  القسم الثال :
 ياد مرتك ا لجريمة ك  من يقوم  ارتكاب أحد الأ اا  التالية للت متن أي طائرة مدنية:

 التدخين  ي دورة المياه أو  ي أي مكان آخر للت نحو يحتم  أن يهدد  لامة الطائرةُ (1
 الطائرةُالا ث  جها  الكشف لن الدخان أو غيره من الأجه ة المتالقة  ال لامة للت متن  (2
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 تشغي  أي جها  إلكتروني محمو  لندما يكون تشغيله محظوراُ (3
 لاختصاصا القسم الرابع:

يمتد اختأاص ) ا م الدولة( ليشم  أي جريمة منأوص لليها  ي الأق ام الأو  والثاني والثالث من  ذا القانون  -1
 تالية:إذا كان الفا  الذي يشك  جريمة قد وقع للت متن أي من الطائرات ال

 أي طائرة مدنية م جلة  ي ) ا م الدولة(ُ (1
الدولة( أو أي  أي طائرة مدنية مؤجرة  الطاقم أو  دون الطاقم لأي مشغ   جوي يقع مقر لمله الرئي ي  ي )ا م (2

 الدولة( ولكنه يقيم  يها  أفة دائمةُ مشغ  جوي ليس له مقر  ي )ا م
  وقهُ أو تطير أي طائرة مدنية  ي إقليم )ا م الدولة( (3
 أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج )ا م الدولة(، إذا توا ر الشرطان التاليان: (4

 أن يكون اله وط التالت للطائرة  ي )ا م الدولة( أ(
الدولة( وطلب من  وأن يكون قائد الطائرة قد  لم المتهم المشت ه  يه الت ال لطات المختأة  ي )ا م ب(

المتهم المشت ه  يه مؤكدا لها أنه لا  و ولا مشغ  الطائرة قد قدم طل ا مماثلا   ذه ال لطات محاكمة ذلك
 أو  يقدم طل ا مماثلا الت أي دولة أخرىُ

إن ل ارة "أثناو الطيران" تاني  ي  ذا الق م الفترة التي ت دأ من لحظة تشغي  القدرة  غرض الإقلاع وانتهاو  اللحظة  -2
 الحركة  اد اله وطُالتي تتوقف  يها الطائرة لن 

 المرفق )و(

 وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية
 (CNS/ATMلنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجوية )

الذي يرمي، ضمن جملة  (CNS/ATM)التنفيذ الاالمي لنظم الاتأالات والملاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية  لما كان
أمور، إلت تو ير خدمات أ ا ية ل لامة الملاحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه  ي المؤتمر الااشر للملاحة الجوية  ي لام 

 2003ُوحظي  تلييد قوي  ي المؤتمر الحادي لشر للملاحة الجوية لاام  1991
، والذي يتكون من اتفاقية (CNS/ATM)لاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية الإطار القانوني الرا ن لنظم الاتأالات والم ولما كان

شيكاغو وملاحقها وقرارات الجماية الامومية )و وجه خاص ميثا  الحقو  والالت امات  ي إطار النظام الاالمي للملاحة  الأقمار 
رشادات الإ  شلن تنفيذ وتشغي  نظم الاتأالات والملاحة  يكاوذات الألة )و وجه خاص  يان  يا ات الإ يكاوالأنالية(، وا 

والدو  التي تشغ   يكاو(( وخطط الملاحة الإقليمية والر ائ  المت ادلة  ين الإCNS/ATMوالا تطلاع/إدارة الحركة الجوية )
 الحاليُ مجمولات الأقمار الأنالية الم تخدمة  ي الملاحة، قد  مح   لوغ م توى التنفيذ الفني

قد كر ت موارد كثيرة لدرا ة الجوانب القانونية والمؤ  ية لنظم الاتأالات والملاحة والا تطلاع/إدارة  كاويالإ ولما كانت
، والمجلس، واللجنة القانونية، و ري  الخ راو القانونيين يكاو ي إطار الجماية الامومية للإ (CNS/ATM)الحركة الجوية 

الموضوع، وذلك من أج  إلداد  ج  مفأ   الم ائ  والتحديات والشواغ  التي والفنيين، ومجمولة درا ة أنشئت لدرا ة  ذا 
 تواجه المجتمع الاالمي تمهيدا لفهمهاُ
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 ناك حاجة إلت النظر  ي اتخاذ الم ادرات إقليمية لوضع التدا ير التي تاالج أي قضايا قانونية أو مؤ  ية تاي  تنفيذ  ولما كانت
(  ي الإقليم، مع ضمان توا    ذه الآليات مع اتفاقية CNS/ATMلاع/إدارة الحركة الجوية )نظم الاتأالات والملاحة والا تط

 شيكاغوُ
 فإن الجمعية العمومية:

من  رنامج الام  الاام للجنة القانونية "النظر  ي وضع إطار قانوني لنظم الاتأالات  4 ل مية ال ند رقم  تقر -1
 ما  يها النظام الاالمي للملاحة  الأقمار الأنالية والهيئات الإقليمية  (CNS/ATM)والملاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية 

قامة إطار لم  قانوني"، وقرارات أو مقررات الجماية الامومية والمجلس  يما يتال   ذلكُ  المتاددة الأطراف، وا 
ملاحة والا تطلاع/ إدارة من جديد للت لدم وجود حاجة إلت تادي  اتفاقية شيكاغو لتنفيذ نظم الاتأالات وال تؤكد -2

 ُ(CNS/ATM)الحركة الجوية 
الدو  المتااقدة إلت النظر أيضا  ي ا تخدام المنظمات الإقليمية لوضع الآليات اللا مة لماالجة أي قضايا  تدعو -3

 ي  (CNS/ATM)قانونية أو مؤ  ية من شلنها أن تاو  تنفيذ نظم الاتأالات والملاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية 
 الإقليم، مع ضمان توا    ذه الآليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي الاامُ

والمنظمات الإقليمية والأنالة للت تقديم الت هيلات والم الدات الفنية اللا مة لتنفيذ نظم الاتأالات  يكاوالإ تشجع -4
 ُ(CNS/ATM)والملاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية 

لدو  المتااقدة والوكالات متاددة الأطراف وجهات التموي  الخاأة إلت النظر  ي إيجاد مأادر تموي  ا تدعو -5
 إضا ية لم الدة الدو  والمجمولات الإقليمية للت تنفيذ نظم الاتأالات والملاحة والا تطلاع/إدارة الحركة الجوية

(CNS/ATM)ُ 
الأمين الاام  لن ي هر،    و لن ي الد لند الاقتضاو للت وضع أطر تااقدية ي ه  انضمام الأطراف إليها،  تكلف -6

وتاتمد ضمن جملة أمور للت أ اس الهيك  والنموذج المقترحين من ألضاو اللجنة الأورو ية للطيران المدني ولجان الطيران 
 ليُالمدني الإقليمية الأخرى، وللت أ اس القانون الدو 

 الدو  المتااقدة إلت إ ادة المجلس  الم ادرات الإقليميةُ تدعو -7
المجلس  لن ي ج   ذه الم ادرات الإقليمية، و لن ينظر  ي قيمتها ويجالها للنية  ل رع ما يمكن )ط قا للمواد  تكلف -8

 من اتفاقية شيكاغو(ُ 83و 55و 54
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 المسائل الأخرى المعروضة على نظر اللجنة القانونية من جدول الأعمال: 47البند 
،  قد أشار اتحاد النق  الدوي الدولي 1999مونتري ا   لاام متا اة لوقائع مواألة تا ي  التأدي  للت اتفاقية  47-1

، إلت الفوائد الك يرة للركاب وشركات الشحن والأطراف المانية الأخرى  مقتضت A39-WP/120 ي لرضه لورقة الام   ،)أياتا(
أديقات للت  ذه الاتفاقية منذ الوثيقة المذكورةُ وأشار المراقب إلت أنه للت الرغم من التقدم الجيد الم حر  من حيث لدد الت

دولة لضوا  لم تأد   اد للت الوثيقة،  ما  ي ذلك دو   ي أ وا  وأقاليم  72الجماية الامومية ال ا قة،  لا ي ا   ناك 
متناميةُ وذكر المراقب أن غياب منظومة لالمية واحدة للم اولة من أج  الناقلين الجويين الدوليين قد تركت ال احة مفتوحة 

ليط غير مرغوب  يه من نظم قانونية مختلفة، و التالي،  قد كان من الضروري تجديد الجهود الرامية الت حث جميع الدو  لخ
 ي أقرب  رأة ممكنةُ وترديدا  للمشالر التي أ لرب لنها  1999الألضاو المت قية للت التأدي  للت اتفاقية مونتري ا  لاام 

(،  إن جميع الو ود التي تحدثت قد ألر ت 8-45، ومشروع القرار الوارد  يها )الفقرة A39-WP/100أثناو النظر  ي ورقة الام  
 لن ترحي ها  النهج الا ت اقي الذي ا تدره اتحاد النق  الجوي الدولي  شلن  ذا الموضوع، وأكد للت أ مية وجود نظام لالميُ

، التي A39-WP/139النق  الجوي الدولي ورقة الام   وما يلي،  قد قدم اتحاد 7-45 الإضا ة إلت مناقشة الفقرة  47-2
الو ود مقترحات اتحاد النق  الجوي الدولي،  تودلمُ 2014دلت جميع الدو  إلت التأدي  للت  روتوكو  مونتري ا  لام 

 أو كانت  أدد القيام  ذلكُ وقالت  اض الو ود أنه من غير المرجح للت ت للت ال روتوكو أدق أن دولها إما حيث
 الإطلا  أن تأ ح دولها أطرا ا   ي ال وتوكو ُ

 شلن التأدي   أشار أحد الو ود إلت أنه  ي الوقت الذي كان  يه للت ا تاداد دائم للانضمام إلت توا   الآراوو  47-3
،  إنه يشار  خي ة أم  من نتائج ال روتوكو ُ  الماا دة لم تحدِّث اتفاقية طوكيو يكاوتحت كنف الإ مواثي  قانون الجو للت

و ي لم تفش   قط  ي تو ير   الركاب غير المنض طينُ المرت طة شك   اَّا ، ولم تتخذ أي خطوات مجدية للتاام  مع القضايا 
نون،    أنها ألطتهم  لطة أق  من تلك التي يتمتع  ها ال لطة المنا  ة لحراس الأمن للت متن الطائرة ليتمكنوا من إنفاذ القا

للت ال روتوكو ُ و ي  أد ت من غير المرجح أن وو قا  لذلك،  إن دولتهالركاب  الفا  للرد للت  اض الفئات من الوقائعُ 
 ي  ذا الأددُ يكن راضيا  لم  إلا أنهم ادئ ال روتوكو  للت  للت الرغم من موا قته يا  التلييد لهذا الو د، ذكر و د آخر أنه 

 ولذا  إنه لا يؤيد التأدي  لليهُ
 ين مجمولة متنولة من القضاياُ وذكر أحد الو ود  حلا  و طا  ذكر  اض الو ود أن نتائج ال روتوكو  تاكس و  47-4

القانوني ضد ال لوك غير أنه  ينما لم يكن ال روتوكو  قويا   الشك  الذي ين غي،  إنه يمث  مع ذلك جهودا  طي ة لتا ي  الإطار 
المنض طُ ومع تفهمه للأاو ات التي تواجهها  اض الدو   ي ق و  ال روتوكو ،  إنه لا ي ا  ياتقد أن  ناك الم يد من الم ايا 

 لوضع  ذه الماا دة موضع التنفيذُ
من اتفاقية  21مادة التي تحدد الت امات الدو  المتااقدة  موجب ال A39-WP/159قدم و د  رن ا ورقة الام  و  47-5

 كتاب المنظمةالمالومات  شلن ملكية الطائرات الم جلة  ي دولة ماُ وأشار الو د إلت   يما يخص تقديمشيكاغو 
AN 11/47-10/67  دولة ال يما يتال   تنفيذ نظام قائم للت ش كة الإنترنت لتقديم ال يانات ذات الألة  الطائرات الم جلة  ي

اتفاقية شيكاغوُ ولوحظ أن الدو  المتااقدة قد لاقت أاو ة  درجات متفاوتة  ي   ي  الو او  الت اماتها من  21لملا   المادة 
، حيث كانت النتيجة أن المالومات كانت غير مكتملة وغير موثوقة حتت مع تو ير ا ل ر نظام قائم للت 21 مقتضت المادة 

لقه  التغييرات  ي ملكية الطائرة و ت جيلها قد تغير  شك  ك ير منذ الإنترنتُ مشيرا  إلت أن مشهد النق  الجوي من حيث تا
ُ  ها ، ورأى الو د أن الدو  المتااقدة تحتاج إلت توضيح وتن ي  تاريف الملكية والمفا يم ذات الألة21تمت أياغة المادة 

كن  ناك أي ت قد ج م الو د أنه لم و ي مارض اقتراح أن يكون  ناك توضيح لاتفاقية شيكاغو  ي  ذا الأدد، وليس تاديلا ، 
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قيود للت حرية الدو  المتااقدة  ي إدارة ك  منها لإجراوات الت جي  المحليةُ واختتم الو د  اقتراح أن توأي اللجنة القانونية 
  إدراج  ذا الموضوع  ي  رنامج الام  الاام للجنة القانونيةُ

، وا تأو ت إدراج  ذا ال ند  ي A39-WP/159لاجتماع ورقة الام  كلمة  ي اال تناولتأيدت جميع الو ود التي و  47-6
 ذكر أحد ا للت   ي  الأاو ات التي أ ر تها ورقة الام ُ  إلت لدد من الو ود وأشار رنامج الام  الاام للجنة القانونيةُ 

ورأت  اض الو ود أن تنفيذ رةُ المثا  أن ل ارة "المالك"  ي القانون الوطني تاني الشخص الم ؤو  لن تشغي  وأيانة الطائ
 م يد من الفاالية من شلنه أن يا   الشفا ية، ويح ِّن القدرة للت التت ع للت مدى لمر الطائرة، وي  ِّط  21الت امات المادة 

 إجراوات نق  الملكية، وكلها أمور مفيدة لأنالة الطيرانُ
الملاحة الجوية أن النظام القائم للت ش كة الإنترنت يام   الفا  للت الرغم من أنه قد  إدارةأوضح ممث  لن و  47-7

  التالي   شلن تح ين النظامُ الإدارة تشك  تحديا  ل اض الدو ، وأنه قيد المراجاة لت هي  ا تخدامهُ ورح 
من الابو التنظيمي لن كا   للت أ اس أنها يمكن أن تخفف  A39-WP/159أيد أحد المراق ين ورقة الام  و  47-8

 شلن  A39-WP/237شركات الطيران، وأوأت  تن ي  الجهود مع الام  الذي تضطلع  ه اللجنة الفنية  يما يتال   ورقة الام  
الحدودُ وأيد  ذه التوأية أحد الو ود الذي أضاف أنه إذا كان الا م ماقود للت إدراج  ذا ال ند  ي  ل رت هي  لملية النق  

إلت ك  الألما  الجارية أو الم نج ة التي قد تكون   ليممج الام  الاام للجنة القانونية،   يكون من المهم الإشارة  شك   رنا
 ُ ها ذات ألة  توضيح الملكية والمفا يم ذات الألة

ديد من  نود من اتفاقية شيكاغو"، ك ند ج 21ت اا  لذلك، أيدت اللجنة  الإجماع إضا ة موضوع "تنفيذ المادة و  47-9
 ُ و ناوَ للت ذلك، أأ ح  رنامج الام  الاام للجنة القانونية للت النحو التالي:8رقم ال رنامج الام  الاام للجنة القانونية تحت 

 درا ة الم ائ  القانونية المرت طة  الطائرات الموجهة لن  اد؛ -1
 النظر  ي إلداد إرشادات  شلن تضارب المأالح؛ -2
 التي تثير قل  أو اط الطيران الدولي ولا تشملها مواثي  قانون الجو الرا نة؛الأ اا  أو الجرائم  -3
 النظ    ر      ي وض    ع إط    ار ق    انوني ل    نظم الاتأ    الات والملاح    ة والا     تطلاع/إدارة الحرك    ة الجوي    ة -4

(CNS/ATM)، م  ا  يه  ا النظ  ام الا  المي للملاح  ة  الأقم  ار الأ  نالية  (GNSS)  والهيئ  ات الإقليمي  ة
 ت؛المتاددة الجن يا

 ؛تحديد وضع الطائرة المدنية/الحكومية -5
 ؛التأدي  للت مواثي  قانون الجو الدولي تا ي  -6
 مكررا ؛ 83الجوانب المتالقة  ال لامة  ي إطار التحرير الاقتأادي والمادة  -7

 من اتفاقية شيكاغوُ 21تنفيذ المادة  -8

ما يتال   ال ند "التاريف القانوني لنظم الطائرات الموجهة لن   اد"،  قد أللاه، و  3-45و يما يخص الفقرة و  47-10
، م لطة  يها الضوو للت المشكلة التي واجهتها ال را ي   ي تط ي  القوالد والتوأيات WP/229قدمت ال را ي  ورقة الام  

اريف "الطائرة"  ي التشريع الوطني ال را يلي  يما يتأ   نظم الطائرات الموجهة لن   اد نتيجة لت يكاوالدولية الأادرة لن الإ
لاتفاقية شيكاغو، وذلك كمجرد توضيح لأنواع المشاك  التي كانت  ال ا عالذي يت اين لن تاريف "الطائرة" الوارد  ي الملح  

ضمين م للة تاريف الدو  تواجهها  يما يتال   التنظيم القانوني لنظم الطائرات الموجهة لن   اد، و التالي  إنها تدلو إلت ت
نظم الطائرات الموجهة لن   اد  ي  رنامج لم  اللجنة القانونية،  مع الأخذ  اين الالت ار ما توأ  إليه  ري  خ راو نظم 

  الطائرات الموجهة لن   اد من تطورات وخلص إليه من ا تنتاجاتُ
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كما ل ر  ،WP/229لدد من الو ود التي شاركت ال را ي   ي الشواغ  التي ل رت لنها  ي ورقة الام   و ناك 47-11
، و"الط  ائرة    دون طي  ار"، و"المرك   ة مفه  وم "الط  ائرة غي  ر المل ول  ة"  ن  اك ل  دة مف  ا يم مختلف  ة، مث    أح د الو   ود ل  ن رأي  ه    ي أن

، وأنه من الأ مي ة  مك ان نظام الطائرة الموجهة لن  ادظيمي المتال   ت موضع مناقشات والام  التنكان الجوية غير المل ولة"
وأش ار و  د آخ ر م ن   ذه  أن تكون  ذه المفا يم واضحة  يما يتال   هذا النوع من الطائرات التي تشم  ك  حال ة م ن الح الاتُ

الموجه ة  اتالط ائر متالق ة  تش غي   موض ولات أخ رى لماالج ة إل ت الام   القانوني ة اللجنةاحتما  حاجة الو ود  وجه خاص إلت 
الح وادث لل ت النح و ال وارد   ي الفق رة  ي والالامات الم جلة والتحقيقات  اتلن  اد، مث  قوالد الملاحة الجوية وجن ية الطائر 

 من  ذه الورقةُ 2-2
 المتالق  ة القانوني  ة الم   ائ "درا   ة  موض  وع    لن المن  دو ين لي   ذك ر الكلم  ة القانوني  ة اللجن  ة رئ  يس تن  او  ث  م وم  ن 47-12

  ي  رن امج الام   الا ام للجن ة  م درج أأ لا  ريف التا المتالق ة  االقانوني ة  الم  ائ الموجهة لن  اد" الذي يشم  جميع  ات الطائر 
القانوني ة ُ كما ذكَّر المندو ين  الدرا ة الا تقأ ائية  ش لن الم  ائ  (1) رقم ل ند وأفه االأولوية القأوى  هالقانونية، مع إلطاو

، وش جع ال دو  لل ت ال رد 2016الموجهة لن  اد التي تم تو ياها للت جميع الدو  الألضاو  ي أغ  طس  الطائراتالمتالقة  
ثارة   الأخ رى القض ايا م ن أي أو ،A39-WP/229مث  تلك التي لرض تها ال را ي     ي ورق ة الام    ،المتالقة  التااريفالم ائ  وا 

 ُالقانونية اللجنة أمام للت طرحهاالموجهة لن  اد التي يرغ ون  الطائرات  المتالقة
الموجه ة ل ن  ا د   ي  الطائراتالكلمة  اد ذلك لادة و ود أخرى، أيدت  يها م دأ إدراج م للة تاريف  وألطيت 47-13

: أي أن  ه A39-WP/229لام    رن امج الام   الا ام للجن ة القانوني ة، وش  ددت لل ت أ مي ة الم ادة الت ي اقترحته  ا ال را ي     ي ورق ة ا
الموجهة لن  ادُ وأشار أحد الو ود إلت أنه، للت الرغم من أن  الطائرات نظم خ راويتاين مرالاة ا تنتاجات وم تجدات  ري  

إلا أن تاري   ف الط   ائرة ال   وارد     ي الملح     ال    ا ع لاتفاقي   ة  لمح   امين،لم    للة التا   اريف     ي  ط يا   ة الح   ا  ذات أ مي   ة خاأ   ة 
قال  دة وتوأ  ية م  ن القوال  د والتوأ  يات الدولي  ة ال  واردة    ي  10 000ويش  ك  أ ا   ا  لأكث  ر م  ن  يك  اوالإ تل   يس      ش  يكاغو ي

جميع الملاح ُ وأكد  ذا الو د للت أن تل ك القوال د والتوأ يات الدولي ة نف  ها ت ا د أ ا  ا  ت  تند إلي ه تش رياات الطي ران الم دني 
حي ث "الط ائرة"  لا  ارة طوي   الأم دال تاري فال تغيي رل   الغ ت لثير  احتم ا  وج ودال ولي  ي الاديد من الدو ، وأنه ك ان م ن المه م 

 أ  لةله  ا  والثال  ث لش  ر وال   ا ع آخ  ر إل  ت أن الملح    الث  انيُ وأش  ار و   د يك  اوأن ي  ؤثر لل  ت ال ني  ة التنظيمي  ة القائم  ة للإ يمك  ن
يا   الج  الفا         ذا  اتط   ائر  االموجه   ة ل   ن  ا   د  وأ   فه الط   ائرات نظ   م تاري   ف ك   ان إذا م   ا لتحدي   د تحليله   ا وين غ   ي  الموض   وع

 ُالمنا بنحو الالموضوع للت 
ا    رت  ش   ك  ل   ام ل   ن تليي   د ا الق   وي وتق   دير ا للورق   ة الت   ي ق   دمتها  الكلم   ة  الت   ي تناول   تالو    ود الأخ   رى  أم   ا 47-14

 رنامج الام    ي  الفا  مدرجالموجهة لن  اد  الطائراتال را ي ،  يد أن لددا  ك يرا  من  ذه الو ود أكد للت أن م للة تاريف 
و   ي الخت  ام، أحاط  ت اللجن  ة القانوني  ة للم  ا   ُال ن  د    ذا    ي م  درج أن  ه الت   ار ين غ  ي أو 1 ال ن  د إط  ار    ي ي  ةالا  ام للجن  ة القانون

نة القانوني ةُ وقال ت  ا ض  يما يتال   هذه الم للة  ي اللج  غرض ورقة الام   ذه التي يمكن أن تثري المناقشات الجارية حاليا  
الو  ود أن أي لم   تض طلع   ه اللجن ة القانوني ة ين غ ي أن يك ون من  قا   اناي ة م ع الجه ات الفني ة لتف ادي الا دواجي ة   ي الجه ود 

 الم ذولةُ
ق د الت ي  الش واغ  المحتمل ةالتي قدمتها ال را ي  انت اه الجماية الامومي ة إل ت  A39-WP/251ورقة الام   ولفتت 47-15

 يما يتال    لامة الطي ران   اتلثير إلت القوالد الإجرائية و  المتأوَّر نظرا  إلت ا تقار ا 12 اض الدو   ي امتثالها لل ند  هاتواجه
 12ُ المادةالورقة وشجات الدو  الألضاو للت تا ي  إنفاذ  هذه  للما   اللجنة وأحاطتالمدنيُ 

الت  ي ق  دمتها  A39-WP/293ورق  ة الام     أيض  ا  للم  ا  اللجن  ة أحاط  ت  أل  لاه، 7-45و ش  ك  م  تلا م م  ع الفق  رة  47-16
ُ وأش ار أح د الو  ود ينالمنض  ط ي رلمش كلة الرك اب غ ي ةإل ت  رق ة لم   الجوان ب القانون وأحالته اغواتيم الا كولوم يا  النيا  ة ل ن 
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 مرجاي  ة يش  ك  يمك  ن أن لمنض   طغي  ر ا ال   لوكوأح  د الم  راق ين إل  ت أن تجر   ة  ا  ض ال  دو     ي    رض الاقو   ات الإداري  ة لل  ت 
أداة    ي غاي  ة الأ مي  ة، نظ  را  إل  ت قيمته   ا   وأ   فها وأش  ار أح  د الم  راق ين إل  ت أن   ه ين غ  ي النظ  ر    ي الاقو   ات الإداري  ة  ُمفي  دة

 وا تكمالا  لمليا  لنظام اتفاقية شيكاغوُالرادلة، 
وأش  ار رئ  يس اللجن  ة القانوني  ة إل  ت أن  ه لق  د اجتمال  ا  م  ع الأمان  ة الاام  ة  مش  اركة ن  واب اللجن  ة لمناقش  ة الام     14-17

 ُ ويمكن أن يتاح للدو  تقرير موج  لن  ذا الاجتماعُللجل ة المق لة للجنةالجاري  يما يتال    نود  رنامج الام ، ا ت اقا  

        



 

 

 


